
يــــة قشــــة الإنقــــاذ الأخــــيرة.. هرولــــة مصر
للحصول على قرض صندوق النقد

, سبتمبر  | كتبه صابر طنطاوي

يعـاني الاقتصـاد المصري في الآونـة الأخـيرة مـن حالـة تضييـق خنـاق غـير مسـبوقة، بعيـدًا عـن المـؤشرات
الصـــادرة عـــن بعـــض مؤســـسات التقييـــم المـــالي الـــتي تحـــاول تصـــدير صـــورة إيجابيـــة عـــن الوضـــع

الاقتصادي رغم معاناته الشديدة واقعيًا وبلغة الأرقام، وهو ما يتلمسه المواطن العادي ليل نهار.

تلك الوضعية الحرجة دفعت الحكومة المصرية لطرق كل الأبواب الممكنة للخروج من عنق الزجاجة
قبل الوصول إلى الخطوط الحمراء التي ربما تقلب الطاولة رأسًا على عقب، ومن أبرز تلك النوافذ
المطروقة صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض جديد ينقذ الاقتصاد المصري من مأزقه

الحاليّ ولو مؤقتًا.

ومنذ مارس/آذار الماضي وتخوض القاهرة حرب مفاوضات حامية الوطيس مع الصندوق للموافقة
علــى هــذا القــرض الــذي تبلــغ قيمتــه بحســب بعــض التسريبــات بين  –   مليــارات دولار، وســط
تعقيــدات وشروط قاســية مــن المؤســسة الدوليــة بشــأن البرنــامج الإصلاحــي المفــترض أن تتبنــاه مصر

للحصول على هذا القرض.

ورغم صعوبة شروط الصندوق – غير المعلنة رسميًا – والضمانات المطلوبة لقدرة الجانب المصري على
ســداد فــواتير الــديون مســتقبلاً، فــإن القــاهرة تســابق الزمــن للظفــر بهــذا المبلــغ الــذي رغــم حجمــه
المتواضـع، فإنـه في الـوقت الحـاليّ ربمـا يكـون عامـل مساعـد للخـروج مـن عنـق الزجاجـة، خاصـة بعـد
حاجة مصر إلى سداد . مليار دولار لأقساط وفوائد الدين الخارجي العام المقبل، تزامن ذلك مع
هزة شهدها السوق الداخلي ساهمت بشكل كبير في هروب الكثير من الاستثمارات التي كان يعول

عليها في تحقيق التوازن.

الخناق يضيق.. لذا كانت الهرولة
قـــد يتصـــور البعـــض أن الظـــروف الـــتي عاشهـــا الاقتصـــاد المصري خلال الســـنوات الأولى مـــن ثـــورة
ــاريخ البلاد، نظــرًا للأوضــاع المعيشيــة الصــعبة في ذلــك يناير/كــانون الثــاني  هــي الأصــعب في ت
الوقت التي كانت – إلى جانب عوامل أخرى – وقودًا قويًا لإشعال الاحتقان الشعبي ضد السلطة
 ــا أضعــاف مــا كــان قبــل الحاكمــة، لكــن الأرقــام والوقــائع تذهــب إلى أن مــا يحيــاه المصريــون حالي

سنوات.

https://www.noonpost.com/45113/
https://www.noonpost.com/45113/


وبعيدًا عن العزف المتواصل على قوة الاقتصاد المصري وقدرته على الصمود والإنجازات التي حققها
مقارنة بما كان عليه قبل ذلك، تحديدًا في  كما جاء على لسان الإعلامي المقرب من النظام،
أحمد موسى، فإن الواقع يسير عكس عقارب تلك السردية التي قوبلت بسخرية من رجل الشا
 الذي يحيا ذروة معاناته هذه الأيام بعدما بات توفير لقمة العيش بالكاد حلمًا لا يتحقق لأكثر من

مليون مواطن يرزخون في مستنقع الفقر رسميًا.

فقدت مصر منذ بداية العام الحاليّّ وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي قرابة
 مليار دولار، بتراجع نسبتة % عما كان عليه العام الماضي، وهو ما مثل

ضغطًا كبيرًا عليها داخليًا وخارجيًا.

. بلغة الأرقام، فقد وصلت الديون المصرية لأرقام قياسية غير مسبوقة في التاريخ، إذ بلغت
مليـار دولار بنهايـة الربـع الأول مـن ، متأرجحـة بين قصـيرة ومتوسـطة وطويلـة الأجـل، ويتعين
علــى مصر خلال النصــف الثــاني مــن العــام الحــاليّ ســداد . مليــار دولار أقســاط وفوائــد ديــن، وفي
العــام القــادم مطالبــة بســداد . مليــار دولار (. مليــار دولار في النصــف الأول و. مليــار في
.مليـار في النصـف الأول و .) مليـار دولار . مطالبـة بسـداد  النصـف الثـاني) وفي
.)  مليــار دولار في . مليــار في النصــف الثــاني)، كمــا يتعين علــى الحكومــة المصريــة ســداد
.)  مليــار دولار في . مليــار دولار في النصــف الثــاني) نظــير .مليــار في النصــف الأول و

مليار دولار في النصف الأول و. مليار في النصف الثاني).

ــة الرئيســية، ــة (ســلة مــن العملات الدولي ــاطي النقــدي لمصر مــن العملات الأجنبي كمــا تراجــع الاحتي
ــاني واليــوان الصــيني) بنحو % خلال الأشهــر هي الــدولار واليــورو والجنيــه الإسترليــني والين الياب
. مليار دولار نهاية يوليو/تموز، مقابل . السبع الأولى من العام الحاليّ، حيث وصل إلى

مليار دولار في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتلقت العملة المحلية (الجنيه) ضربات موجعة خلال الآونة الأخيرة حيث انخفض سعر صرف الجنيه
المصري مقابل الدولار الأمريكي بنسبة .% منذ تخفيض قيمته في مارس/آذار الماضي، ليصل إلى
مستوى . جنيه مقابل الدولار، فيما تتوقع أسواق العقود الآجلة أن تنخفض العملة المحلية
 خلال العــام المقبــل، هــذا بجــانب تراجــع عائــد أذون الخزانــة المحليــة لأول مــرة منــذ % بنســبة

مايو/أيار الماضي بواقع خمس نقاط أساس في عطاء أذون  يومًا.

الأزمـة زاد تفاقمهـا بعـد هـروب الأمـوال الساخنـة مـن السـوق المصري، فمنـذ انـدلاع الحـرب الروسـية
الأوكرانية في فبراير/شباط الماضي ولجوء واشنطن إلى سياسة رفع سعر الفائدة لجذب الاستثمارات
الخارجية، خ ما لا يقل عن  مليار دولار من مصر، ما تسبب في اتساع عجز الحساب الجاري

وتزايد الضغوط على العملية المحلية.

هذا الواقع الرمادي دفع شبكة “بلومبرغ” للحديث عن احتمالية فشل الحكومة المصرية في سداد
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ديونها، لافتة أن تلك الاحتمالية قفزت إلى أعلى مستوياتها منذ ، وقد تسبب ذلك في ارتفاع
الهـامش بين السـندات المصريـة وسـندات الخزانـة الأمريكيـة فـوق . نقطـة أسـاس للمـرة الأولى
علــى الإطلاق، إضافــة إلى بلــوغ كلفــة التــأمين ضــد تخلــف مصر عــن الســداد لمســتوى . نقطــة
أســاس خلال الشهــر المــاضي وهــو المســتوى الأعلــى في تــاريخ الدولــة المصريــة، وفــق بيانــات “جيــه بي

مورغان”.

ين جذب المستثمر
ير الدولية تشير إلى فقدان مصر واحد من أقوى مصادر تمويلها الرئيسية والمتمثل في مبيعات التقار
الســـندات في الســـوق المحليـــة والدوليـــة، حيث فقـــدت مصر منـــذ بدايـــة العـــام الحـــاليّ وحـــتى نهايـــة
أغسطس/آب الماضي قرابة  مليار دولار، بتراجع نسبته % عما كان عليه العام الماضي، وهو ما

مثل ضغطًا كبيرًا عليها داخليًا وخارجيًا.

وعليه فإن الحالة الوحيدة لإنقاذ سوق السندات في مصر هو الوصول إلى اتفاق عاجل مع صندوق
النقد للحصول على القرض، الذي سيكون له – بحسب الخبراء – دور كبير في إعادة المستثمرين إلى

أسواق شراء السندات مرة أخرى، بجانب معالجة اختلالات الموازنة الناجمة عن العجز الحاليّ.

كثر من  صفقة بقيمة بلغت صفقات الاستحواذ على الأصول المصرية أ
مليار دولار، و . صفقة خارجية بقيمة  مليار دولار، منها .

محلية بقيمة . مليار دولار، بزيادة قدرها % في  مقارنة بما كانت
 عليه في

وكــان هــروب الاســتثمارات الأجنبيــة مــن الســوق المصري خلال الآونــة الأخــيرة أحــد عوامــل الضغــط
القوية التي دفعت نحو إعادة النظر في السياسات النقدية والمالية المتبعة حاليا بهدف توفيرها للحد
يـادة معـدلات الأدنى مـن الضمانـات الـتي تبقـي علـى المسـتثمرين الأجـانب، وسـط ضغـوط خارجيـة بز
الفائدة وتحريك سعر الجنيه في السوق بنسب محددة بما يعيد التوازن ويحسن القدرة التنافسية.

وتسعى الحكومة المصرية في ظل المستجدات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الحرب الأوكرانية ومن
قبلها جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية الكارثية للبحث عن استثمارات أجنبية قادرة على تعويض
الخسائر الناجمة عن تداعيات تلك المستجدات التي ألقت بظلالها القاتمة على اقتصادات الدول

النامية على وجه الخصوص.



المواطن من يدفع الثمن
تسا الحكومة المصرية الخطى لعدم تجاوز الأمور خطوطها الحمراء، حتى وصل الحال إلى اللجوء
للخيار الصعب، مبادلة الديون بالأصول، وهو ما تكشفه الإستراتيجية المتبناة حديثًا التي تتضمن نية
كـثر مـن % مـن أصـول الدولـة إلى القطـاع الخـاص، في إطـار سـياسة التخـا الـتي الحكومـة بيـع أ

تتبناها الدولة في ضوء وثيقة “سياسة ملكية الدولة” التي أعلنها في يونيو/حزيران الماضي.

كـثر مـن  صـفقة وخلال الأشهـر الأخـيرة فقـط بلغـت صـفقات الاسـتحواذ على الأصـول المصريـة أ
. محلية بقيمة مليار دولار، و . صفقة خارجية بقيمة  مليار دولار، منها . بقيمة
ير الصادر مليار دولار، بزيادة قدرها % في  مقارنة بما كانت عليه في ، بحسب التقر
عن شركة “بيكر آند ماكنزي” إحدى كبرى شركات القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، فبراير/شباط
المـاضي، وتتصـدر الإمـارات قائمـة الـدول المسـتحوذة، فقـد بلغت اسـتثماراتها في الربـع المـالي الثـاني مـن
عــام  / نحــو . مليــار دولار بنســبة .% مــن إجمــالي الاســتثمارات الأجنبيــة لمصر

البالغة . مليار دولار.

ويتصدر محدودو ومتوسطو الدخل قائمة ضحايا تلك السياسات الاقتصادية التي أودت بالبلاد إلى
أتون الفقر والعوز، فهم الشريحة الكبرى التي ترتكن إليها الدولة لسد العجز الذي تواجهه، وذلك من
يـادة معـدلات الضرائـب وتقليـص الـدعم حـتى وصـل في بعـض القطاعـات إلى مـا دون الصـفر، خلال ز
وهو ما نجم عنه قفزات هائلة في معدلات البطالة والتضخم وتراجع مستويات الادخار، بجانب ال

بالملايين كل عام لمستوى خط الفقر.

وفي الأخـير.. فـإن الوضـع لـن يبـا مكـانه الـذي ظـل عليـه طيلـة السـنوات الثمانيـة الماضيـة، اضطـرار
إجباري من الحكومة للاستدانة من أجل سد الديون والقروض وتقليص فجوة العجز الناجمة عن
السياسات الخاطئة التي تتبعها خلال تلك الفترة، وتحميل المواطن وحده فاتورة السداد من حجم
الدعم المقدم له ومن أصول بلاده ومن مواردها الأساسية التي باتت مرهونة للدائنين حتى تجاوز

الأمر حاجز الأزمة الاقتصادية إلى تهديد السيادة واستقلالية القرار السياسي.
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